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)200-2020-VD( :القرار رقم
)V-2019-3239( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتَي الخطأ في الإقرار 
ت النصوص النظامية على وجوب  والتأخير بالسـداد بنظام ضريبة القيمة المضافة – دلَّ
تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطارها 
ق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية.  بالقرار – ثبت لدائرة الفصل تحقُّ
مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة – اعتبار القـرار نهائياً 
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1435/01/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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إنه في يوم الأحد )1441/11/28هـ( الموافق )2020/07/19م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
جان الضريبية برقم (V-2019-3239) بتاريخ  المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للِّ

2019/12/16م.

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )…(  تتلخَّ
نـت اعتراضه على فرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير  م بلائحـة دعـوى تضمَّ تقـدَّ
منـا  بالسـداد لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيـث جـاء فيهـا: »نفيدكـم بأننـا قـد تقدَّ
للهيئة العامة للزكاة والدخل باعتراض على الغرامات وتعديل الإقرار نسـبةً لعدم حوزتنا 
مبلـغ الضمـان البنكـي؛ حيـث إننـا مؤسسـة صغيـرة لا نملـك مبلـغ الضمـان البنكـي. كمـا 
نحطيكم أننا كنا نجهل النظام في بادئ الأمر، وعلى ذلك نحن ملتزمون بسداد ما علينا 
مـن مسـتحقات، لكـن نأمـل مـن سـيادتكم التكـرم بالنظـر فـي إقراراتنـا وإلغـاء الغرامـات 
التـي فـوق طاقتنـا، ونرجـو منكـم المسـاعدة فـي سـداد مـا علينـا، وأن تراعـوا ظروفنـا 

المادية؛ حيث إننا لا نملك المبالغ التي فُرِضت علينا من غرامات.«

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها على أنه: »أولً: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم 
طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة على الفتـرة الضريبية محل الاعتراض، ونتيجة لعدم اسـتيفائه 
ـا. وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن  متطلبـات رفـع الاعتـراض فقـد تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
الهيئـة حيـال تلـك الفتـرة محـل الاعتـراض، وكمـا هـو معلـوم بأنـه وفقًـا للقواعـد العامة 
ـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى  للتظلُّ
جان الضريبية، لا سيما  الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للِّ
وأن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم طلـب 
مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، 
وذلـك خلال المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر 
ـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلم  فـي القانـون الإداري الـذي يُلـزِم ذوي الشـأن بالتظلُّ
الإداري«. كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصت علـى أنه »يجوز 
ـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين  لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى.«  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م منـه أمام الجهة  وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجب التظلُّ
القضائية المختصة، بل إنه يُعَد قرارًا يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة؛ فضلً عـن ذلك فالمادة )50( مـن نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أنـه »…، تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص 
وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا فـي سـبيل ذلـك اتخـاذ مـا تـراه مـن إجـراءات«، كمـا أن 
المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة 
التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل غيـاب 
م في مفهوم  النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلُّ
قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى 
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بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع 
دت الهيئـة فـي إشـعار التقييـم المرسـل  م، فقـد حـدَّ فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا بالتالـي يجعل رفع 
الدعوى أمام الأمانة قبل اسـتيفاء هذ الإجراء معيبًا شـكلً. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما 

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى.«

وفـي يـوم الأحـد 1441/11/28هــ، انعقدت الجلسـة طبقًا لإجـراءات التقاضي المرئي عن 
بُعـد، وحيـث حضـرت المدعـى عليهـا ولم يحضـر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسـة 
وطريقـة انعقادهـا، ولـم يَـرِدْ منـه أي عـذر مانـع مـن حضورها، ومشـاركة ممثـل المدعى 
عليهـا )…(، وبمواجهتـه بذلـك طلـب السـير بالدعـوى وإصـدار القـرار، وحيـث إن القضيـة 

مهيأة للفصل فيها؛ فبناءً عليه، أخلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى أوراق الدعـوى، وبعـد التدقيـق، واسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة 
1438/11/2هــ  بتاريـخ   )113/ )م  رقـم  الكريـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المضافـة 
وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( 
بتاريخ 1441/06/11هـ، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة فرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير بالسداد؛ 
وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع 
يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ، وحيث إن النظر 
فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض خلال )30( يومًا من تاريـخ الإخطار به، وحيث 
نصت المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يجوز لمن صدر ضـده قـرار 
م منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم  بالعقوبـة التظلُّ
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن الثابت أن  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م اعتراضـه بتاريـخ 2019/12/16م؛  ـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2019/11/14م، وقـدَّ المدعـي تبلَّ
مت بعد فوات المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة  ا تكون معه الدعوى قُدِّ ممَّ
م، وعملً بأحـكام الاتفاقية  )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. وبنـاءً علـى ما تقـدَّ
الموحـدة ونظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية وقواعـد عمل لجان الفصل 

في المخالفات والمنازعات الضريبية …
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القرار:

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

عدم قبول الدعوى المقامة من )…( هوية وطنية رقم )…( شكلً؛ لفوات المدة  	-
النظامية.

ـا بحضـور المدعـى عليهـا وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعـي، ويعتبر  صـدر هـذا القـرار وجاهيًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

دت الدائـرة )يـوم الأحـد 1442/01/04هــ الموافـق 2020/08/23م( موعـدًا لتسـليم  وحـدَّ
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


